
النتائج و التوصيات

اول : النتائج :
أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث هي :-

 - أهم المخاطر التي تواجه الصيرفة السلمية هي مخاطر عدم اللتزام1
 بالضوابط الشرعية و بمعايير مجلس الخدمات المالية السلمية و عدم

 اللتزام بالمعايير الرقابية التي تصدرها البنوك المركزية و مجالس
الدارات .

     عدم اللتزام بالمعايير الرقابية الخاصة الصادرة من مجالس المالية
السلمية وعدم اللتزام بتعليمات الجهات الرقابية .

 - إن عدم التزام العاملين بالمصارف السلمية بسياسات و ضوابط منح2
التمويل يؤدي الي فشل المصارف.

 - إن إستيعاب كوادر مؤهلة للعمل بالمصارف السلمية و صقل موهبتها3
 بالتدريب المستمر يمثل الدعامة الساسية لنجاح صناعة الصيرفة

السلمية و يجنبها الفشل.

ثانيا : التوصيات :
من خلل النتائج أعله فان الباحث يوصي بالتي:

 يجب علي المصارف السلمية اللتزام التام بالضوابط الشرعية و المعايير
 الدولية الصادرة من مجلس الخدمات المالية السلمية الذي يعد كهيئة

 تشريعية للقطاع المالي السلمي بالضافة لتعليمات البنوك المركزية و
مجالس الدارات.

 يجب النتباه إلي المخاطر التسويقية كالتركيز علي شرحة واحدة من
العملء او قطاع معين او إقليم معين او نوع معين من الضمانات .

 يجب علي كل مصرف إعداد سياسات و إجراءات واضحة لدارة المخاطر
 التشغيلية للحد من الختلسات  و كذلك الحد من المخاطر المتعلقة

بالنظم و المعلومات .

 علي المصارف إعداد سياسات و إجراءات واضحه للحد من المخاطر
الئتمانية كارتفاع تكلفة التمويل او عدم تنويع محظفة التمويل .

 علي المصارف التحوط ضد المخاطر المالية كمصادر الموال او إدارة
السيولة .
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 علي المصارف السلمية التقيد التام بفتاوي الهيئات الشرعية التي تراجع
 اعمال المصرف بشكل دوري و تحرص علي أل يكون هناك ما يخالف
 الضوابط المنصوص عليها بأن توافق صيغة المنتج و عقده و ادائه مع

الشريعة السلمية و علي الهيئات الشرعية متابعة المعاملت بعد إجازتها .

 علي المصارف السلمية إنشاء مراكز تدريب مجهزه بصوره متقدمه
 داخل المصرف لتدريب موظفيها علي العمل المصرفي السلمي و إعتماد
 مبدأ المنحه للخارج للمتفوقين لدراسة المستجدات في القطاع المصرفي

السلمي .

 علي المصارف السلمية التوافق مع معايير مبادئ الحوكمه، في جانب
 تحديث نظم الدارة و القيادات المصرفية، لن القيادات الناجحة تعمل

دائما علي إدارة المؤسسات بكفاءة و وفقا للقواعد و القوانين السارية .

 إدارة المخاطر المصرفية بصورة جيدة تستدعي إنشاء قطاع مستقل
 لدارة المخاطر (او لجنة) لتطبيق النظم الرامية الي الحد من او تخفيض

المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها المصرف.
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